؟/ الأحكام القانونية للمزايدة 


د. نصر الدين ابو شيبة 
وكيل نيابة الخرطوم جنوب 


مقدمة : 

إن قات لا يعيناة سرس البري نعف اققره سيقي مغانت E‏ 
الممارسة فتجري المفاوضات بين البائع والمشتري مثلاً إلى أن يتوصلا إلى صدور إيجاب 
محدد من طرف يقبله الطرف الآخر وذلك بعد مناقشة لكل الشروط التي بموجبها يتم 
إبرام العقد ولكن يختار الشخص الذي يرغب ب إبرام العقد طريقاً آخر غير طريقة 
NT‏ عه وك اعضو نعل افطل اتشاروط الاق 
ومن ذلك أن يقوم بعرض بضاعته التي يرغب 2# بيعها ‏ مزاد علني ويدعو من يرغب ے2 
الشراء إلى تحديد أعلى ثمن ويتقدم به ويكون ذلك بموجب عرض مكتوب ومغلق يفتح 
ويُفحص مع العروض التي يقدمها أشخاص آخرون 2 يوم فتح المظاريف وأما الحضور 
يوم المزايدة وذلك لتقديم الثمن الذي يريد الشراء به علناً مع إمكان تغير هذا السعر 


() 


بالزيادة إذا وحد من يعرض سعرا أعلى من سعره وسوف أتناول هذا الموضوع 


بالبحث 2# المباحث التالية i‏ 


)220 بيع المزايدة 2 الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» دڪتور علي محمد علي قاسم. دار الجامعة 
E N a aia‏ 
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المتحث الأول 
مفهوم المزايدة وأقسامها وماد ؤها 


وسوف نشرح هذا الموضوع ب4 المطالب التالية : 
المطلب الأول : مفهوم المزايدة : 

بالإطلاع على قانون المعاملات المدنية لسنة ٤۱۹۸م‏ نجد أنه لم يعرف المزايدة بل جاء 
ل المادة ٤٤‏ منه ما يلي (يتم العقد ك المزايدات برسو المزاد) وكذلك نجد نفس الآمر 
ب القانون المدني لسنة 141١‏ م (الملغي) فقد جاء ب2 المادة ۸٤‏ منه ما يلي (لا يتم العقد 
المزايدات إلا برسو المزاد ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً أو بإقفال 
الول دوق اف عرشو ها الحو كن ينجن أن شان افر اندض لضع ردا 
للمزايدة فقد جاء 2 المادة 15 منه أنه (لا يتم العقد 2 المزايدات إلا برسو المزاد ويسقط 
امنا غا عليه ولق کا 

وقد عرف بعض الفقهاء عقود المزايدة أو المناقصة بأنها العقود التي تتم من جانب 
الإدارة أو القضاء أو المؤسسات العامة فتطرح على الجمهور صفقة تلزمهم بعض الأعمال 
مع بيان الشروط والدعوة إلى المزايدة 4 بدل الطرح أو التخفيض 2 الآسعار كالبيع 
الجبري الذي يتم بالمزايدة عن طريق القضاء أو الإدارة وقد يتم البيع الاختياري بطريق 
الكواقة رذ هقان الباق هيدا الطركق 117 

وعرفها آخرون أنها : 

أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زايد 
يي ل 


2 المرجع السايق» ص ۸٩‏ . 
زفق المرجع السايق. ص .53١‏ 
() المرجع السابق. 520. 
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ومن مجمل ما تقدم نجد أن عقد المزايدة يهدف إلى التعاقد مع الشخص الذي يتقدم 

باعل سعن ردك لأن إنجراء الاد علا يقي القزضة لكل زاغب دف الشراء ااا وا اة 

المزاد وتؤدي المنافسة بين المتزايديق إلى رقع شمن المبيع إلى أقصى حد مكحن ". 

ومن خلال ما تقدم نجد أن المزايدة تمر بأربع مراحل هي 0 

المرحلة الأولى: الإعلان عن السلعة . 

المرحلة الثانية: مرحلة التعريف بالسلعة وذلك بواسطة الدلال (المنادي) . 

والمناداة عليها بالثمن الآساسي والذي يحدده الدلال أو من يعرف قيمة السلعة وهو الذي 
يعرف بالخبير المثمن وهذه المرحلة عبارة عن دعوة للتعاقد . 

المرحلة الثالثة: مرحلة التقدم بالعطاء من أحد المزايدين الذين يرغبون 2 الشراء ويتم ذلك 
بالزيادة على السعر الأساسي. 

المرحلة الرابعة: مرحلة رسو المزاد على أخر شخص قام بالمزايدة ويتم ذلك بالايقاف عن 
اى السجن الذى تقد نة ها اص 


المطلب الثاني: أقسام المزايدة 
تنقسم المزايدة باعتبار الطريقة التي تتم بها إلى قسمين هما: 
3 كزان | لعلنية. 
". المزايدة السرية . 
وتنقسم كذلك باعتبار اختيار البائع لطريق المزايدة أو عدم اختياره لبا إلى قسمين 
أيضا هما : 
1 ا 
؟- المزايدة الإجبارية. 


(۵) قانون الاجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيق ج (؟) تنفيذ الاحكام القضائية د. حيدر 


(5) بيع المزايدة 2 الفقه الاسلامي والقانون الوضعي» مرجع سابق ص 770 - .۲۲١‏ 
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التالي: 
أولا: المزايدة العلنية : 
دورش ع القدراء رمه دقع كاسن خد تن ا و 
ثانيا: المزايدة السرية : 

وهي التي يتم فيها التقديم بعطاء عن طريق عرض مكتوب ومغلق لا يعلم به بقية 
المشترحين 2 المزايدة ولا يتم فتحه إلا 2 اليوم المحدد لفتح مظاريف العطاءات فيرسو 
اداو ا من ا 
ثالثا: المزايدة الاختيارية : 

وهي الطريقة التي يلجا اليها المتعاقدان بإختيارهم وذلك كأن يقوم شخص بتنظيم 
مزاد علني يجريه بنفسه أو بواسطة شخص آخر لبيع سلعة تخصه أو ايجار منقول 

ا 

رابعاً: المزايدة الإجبارية: 

هي التي تقوم بها الإدارة أو القضاء أو تجريها المحاكم الحسبية حما هو الشأن 2 
بيع أو ايجار الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بيع مال المدين 


الوا اال اللطلوية م اوي مال القصويامزاد الت 


(۷) المرجع السابق. ص .٠١١‏ 
() المرجع السابقء» ص ٠١١‏ . 
(9) المرجع السابق. ص .٠١٤‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق ص .٠٠١‏ 
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وتذكز هنا أن هناك الفاظا عديدة كُظلق على بيع الخزايذة نة القائون تذدكرمنها: 
د قن اراك 
“ونيم الكو 
مووي الشائك» بحس 
.٤‏ وبيع الإدارات. 
EE Aa‏ وهس N‏ 


المطلب الثالث: مبادىٌ عقد المزاد 
عقد المزاد يقوم على المبادئ التالية : 
راف لق انان لبن طوس ع ع TT‏ لقيو هو رقا 
أ على طحن نفدم اا 
OE NE SAE‏ تلزن as‏ طرف سنال 


تدل على أن من تقدم بعطاء أراد أن يتقيد به ولا يرجع عنه ويبقى هذا الشخص 
مقیدا بإيجابه هذا إلى أن يسقط بعظاء آزيد أو حتى تنتهي جلسة المزاد دون 
إوساء المزاد عليه 17" 

العا افا اف ا افا اتا ف ذا ها دخ ا يانه ای 
عا ان كنم ف فان طا هذا سقط العظاء اني ق 

رانها EEE AE Saa‏ رق كانه OE EGA‏ 
يشترط خلافه فيجوز لصاحب السلعة أو يشترط أن من حقه ألا يرسى المزاد على 





(1) المرجع السابق. ص ۹۸/ 95/ .٠٠١‏ 
7 مصادر الحق - د. عبد الرازق السنهوري - منشورات الحلب الحقوقية لبنان - بيروت ۱۹۹۸م - 
ج (۲) = ص .٦۲‏ 

.17 المرجع السابق - ص‎ )١19( 

.1۲ المرجع السابق - ص‎ )١4( 
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من يتقدم بأكبر عطاء وذلك لأن هذا العطاء لا يساوي قيمة السلعة مثلاً أو أنه لا 
يحب التعامل مع الشخص الذي تقدم بأكبر عطاء أو لآي سبب آخر ويجوز له 
کا أن و ىشحم ندم بوذا بت يسارد راد كان 
عطاؤه ليس هو العطاء ا 

خاساء و کو ا لقره د ت ا اد 
بواسيظ» لقنا aS‏ 

بناهما :نم البح ذا لاك تالف ريق ارقلا لين E‏ يدوق اللعفية GE u‏ 
القع بالمةاف :الكل وا ارات الت را اقا 


المبحث الثانى 
الإيجاب والقبول ومسقطات الإيجاب في عقد المزاد 


وسوف نشرح هذا الموضوع 2 المطالب التالية: 
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد المزاد 

إن عقد المزاد هو نوع من أنواع العقود وحتى ينعقد لا بد من أن يتوافر فيه الإيجاب 
والقبول وقد يظن بعض الناس أن طرح الصفقة 4 المزاد من جانب البائع هو الإيجاب 
والتقدم بعطاء لشرائها من جانب أحد الأشخاص هو القبول وهذا الظن غير صحيح 
والصحيح هو أن طرح الصفقة أو السلعة للبيع 2 المزاد هو عبارة عن دعوة للتعاقد 
موجهة من مالك السلعة للجمهور للتقدم بعطاء لشرائها ومن ذلك نجد أن التقدم بالعطاء 
هو الإيجاب وقبول هذا الإيجاب يتم برسو المزاد على مقدم العطاء (1". 


.17 المرجع السابق - ص‎ )٠١( 
.م۲۹۸٤ ه من قانون المعاملات المدنية لسنة‎ /" /۲٠١ المادة‎ 0 
م٠۹۸٤ من قانون المعاملات المدنية لسنة‎ ١ 7/676 المادة‎ )١1( 





مجلة العدل - العدد الخامس و العشرون - السنة العاشرة 0۹ 





الدعوة إلى التعاقد: 

دك نا إسابقا أن :طرخ الشفعة و اة ليث ماود هو غا سن وهوة الشاك 
والدعوة للتعاقد هي عبارة عن دعوة يتقدم بها أحد المتعاقدين إلى الكافة أو إلى فئة 
محددة منهم آو إلى شخص محدد يطلب منهم فيه التقدم إليه يايجاب لشراء شيءٍ آو 
بيعه ومثال ذلك أن يكون لشخص قطعة أرض محددة يرغب 4 بيعها فيتقدم هذا 
الشخص بدعوة يعرض فيها رغبته 2 بيع هذه القطعة أو أن يتقدم بعرض لشراء سيارة 
محوة فيا وهناقه مفيكة ويطلل هذا الشخضن ملترها اتام الي أو الشراء ك انان 
والشخص الذى يجتب الدهوة القرفة الاق .يعن رة ميق يتفم تابا وعلى انك 
يكون الإعلان 2 الصحف عن البيع أو الشراء أو الإيجار أو ما شابه ذلك هو عبارة عن 
دعوة للتعاقد 1 

والاتفاق الذي يعد بموجبه كل المتعاقدين أو أحداهما بإيرام عقد معين 2 
المستقبل لا ينعقد إلا إذا عين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي 
يجب إبرامه فيها (') وعليه فإنه ب الدعوة للتعاقد عن طريق المزاد يجب أن تعين 
السلكة محل اراد تمتا نافيا للتجياثة الفا فة من حبك الكنينة والتوع وكين 
السماح لكل شخص راغب ے2 دخول المزاد بمعاينتها ثم يجب أن يحدد تاريخ قيام المزاد 
ومكانه والسعر الآساسي له إن وجد وكل المعلومات الآأخرى الضرورية مثل قيمة 
العمولة ف الفيراقن مكو د هوان بكرن سحل عقن اراد ا رعا وال 
كان و و و ر نابي قد و 
كالمخدرات مثلا . 


() شرح قانون المعاملات المدنية السوداني» محمد صالح علي المحامي» ج قن ٣:۹‏ 
(0) المادة ١/47‏ قانون المعاملات المدنية 1544م . 
BE NSE 01‏ 
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المطلب الثانى: مسقطات الإيجاب فى عقد المزايدة 

ذكرنا اعا ان لجاب د ع المزاينة هو ال م مبطاء وها النطاء سقط 
بعدة أسباب نذكر منها ما يلي :- 
أولاً: إذا رفضه من وحه إليه : 

لقن باتكرنا :ان لباك عق ازا ديجو لدان بر الإيجنات الخد اة سوا 
كان ذلك يسبب أو بدون سبب فإذا قام برفض الإيجاب فإنه من هذه الحالة يسقط. 
ثانياً: إذا كان القبول غير موافق للإيجاب : 

يجب أن يتم عقد المزاد أن يطابق القبول مع الإيجاب فإذا عرض الموجب 4 عقد 
المزاد مبلغ عشرة ملايين جنيه كثمن لشراء البضاعة على المزاد فرد البائع بقوله أقبل 
اتی عور مليون جني فان لجاب هذه الغالة سقط تمل نظايق القيول ممه وقد 
جاء 2 سابقة محمد عثمان أيو سوار ضد مجلس بلدية أمدرمان الصادرة من المحكمة 
العليا: (وما كان من القواعد الأصولية 2 القانون وجوب أن يكون القبول مطابقا 
للإيجاب فإن كان غير مطابق له بأن إختلف عنه زيادة أو نقصاناً أو تعديلاً فإن العقد 
لا يتم وعدن رفس ی اا خو 
الثا: إذا هلك المبيع أو تغيرت صفته: 

فقي هذه الحالة أيضأً يسقط الإيجاب ويجب أن يكون اللاك أو التغيرقبل 
اکال :اراد وف ا اة فاون اكات الكدنية تة 4 اناده 6 تة فان 
تتبع القواعد التالية 4 حالة هلاك المبيع وهي كالآتي: 
.١‏ إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يرجع لآحد المتعاقدين فيه انفسخ البيع واسترد 

المشتري ما آداه من الثمن. 
؟. إذا تلف بعض المبيع يخير المشتري بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي من الثمن. 


(750) قانون العقود السوداني د. عبد الله ادريس .د. ابو مدين الطيب ن جزء :)١(‏ ص١٤٠.‏ 
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*. إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار بين فسخ البيع 

أو إجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو فيمته. 

وما ذكر سابقاً ينطبق على عقد المزاد وذلك بإعتبار أن البيع هو أكثر الأنواع التي 
يتم بها عقد المزاد. 
رابعا: إذا أنقضى مجلس العقد دون إرساء المزاد: 

إذا زقبى مجلس المتاد ةتون أو یواد مني تحن سان ا 
خامساً: يسقط الإيحاب بتقديم عطاء أكبر منه: 

أن العطاء السابق يسقط بالعطاء اللاحق ئ المزايدة فمن تقدم بعطاء يزيد على 
عطاء ساو فان نهدا المطاء ا فاق مقط ريض النطاء الان هو القاكة. 

ونجد أن بعض القوانين العربية مثل القانون المصري وقد وافقها القانون المدني 
السوداني الملغي لسنة ۷١‏ قد نصت على أن العطاء يسقط بعطاء يزيد عليه ولو كان 
تاظلا ويكون العطاء ناظلا إذا صدر من شخص لا يجوز له التعاقد 2 الصفقة 
ارو يف دواد كع دی ينعم طا د البيع سال هار عليه وكان اران 
ق ا هوقو من ن الروك ا ا 
ةدشق أله ل رز مره آنا تفن اذى مار إتحراءات المع اناد د 
المال المعروض للبيع؛ بل أن القانون الجنائي لسنة ١115م‏ قد جعل ب2 المادة 47 منه 
مرکا جر لكل مرف شام يشكرق فة او تراط شیر مال تح ولان: 
وظيفيته العامة أو بيعه لقريب أو شريك أو يشترك 2 مناقصة لآداء عمل يتصل بوظيفته 
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا. 


. ۳٦۳ص بيع المزايد - مرجع سایق»‎ (YY) 
.YYTA الوسيط› مرجع سايق» ص‎ Tot -ToY المرجع السايق ص‎ (£) 
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وكل ذلك احترازاً من أن يستغل الموظف العام وظيفته ب الحصول على مزايا 
خاصة 4# شراء أو بيع أو مزايدات 2 أموال يكون له سلطة عليها بموجب القانون وذلك 
مثل التنفيذات التي تم الحجر عليها وتقرر بيعها ب4 مزاد علني (*"). 

ويكون ڪذلك العطاء باطلاً إذا صدر من مجنون أو صبي غير مميز أو يكون 
قابلاً للإبطال إذا صدر من قاصر أو محجور عليه وب كل الأحوال السابقة فإن بطلان 
kS kA‏ اكوه وهو Tale A EE‏ 

أما العطاءات التي تقدم بواسطة المظاريف المفلقة فإن الإيجاب الذي يتقدم به 
صاحب العطاء ‏ هذه الحالة هو إيجاب يقترن بتحديد مهلة زمنية يظل فيها ملزما 
لصاحبه وهي المدة التي تفصل بين يوم تقديمه واليوم الذي تفحص فيه العطاءات 
لتحديد أصلها مع إضافة المدة الكافية لإخطار الموجب بقبول عطاثه بعد فتح المظاريف 
وط لايجا ت المتظمن نف الط اء اء هده الكذة فان | خط يقبو ل عة يعد 
ذلك ون يفول القفاض 1" 


المبحث الثالث 


إجراءات البيع بالمزاد بموجب أمر قضائي 


له مر قأنون الوا اللدنية ل ر آم عن ارادا كال م نظ بيه انان 
اقفر اجوز بارا لوك ونين هرا اك ت اعفان الجن ا دار الك 
وف كقاون ا وکو ت نے ت 


)0( شرح القانون الجنائي لسنة آي لقسم الخاص» د. يس عمر يوسف» ط (۱) ۱ ص۱٩‏ - 
۲ 

(5) الوسيط» مرجع سابق» ص۲۲۸/ بيع المزايدة» مرجع سابق» ص؛ 50. 

(۲۷) المرجع السابق» ص00؟- 505. 
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المطلب الأول: إجراءات بيع المنقول 
نظم الفصل الثالث من الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية لسنة (15/47١م)‏ بيع 
المنقولات المحجوزة بواسطة المحكمة حيث نصت المادة (511) منه على أن يتم البيع 

بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ويشترط دفع الثمن فوراً: 

ومن ذلك نجد أن إجراءات البيع بالمزاد يمكن أن يقوم بها الموظف المسثول عن 

التتفيذات ا المحكمة ويمكن للمحكمة أن تعهد بها إلى أي شخص تحدده كاد لال 

اک ی مهال اليه ا ا وذ على هيب شاقزاه لكي ساسا : 

ويمكن إجمال إجراءات البيع والتي تضمنها القانون المذكور سابقاً 4 الآتي :- 

)١(‏ يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه» ويكون الإعلان بلصق صورة منه على 
مكان وجود الآشياء المطلوب بيعهاء و4 لوحة الإعلانات بالمحكمة؛ ويجوز 
للمحكمة أن تأمر بلصق عدد مناسب من الإعلانات 2 الأسواق والأماكن 
العامة ولا أن تأمر بنشره لي الصحف» ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور على 
البيانات التالية : 

أ/ زمان ومكان البيع . 

ب/ بيان الآشياء المطلوب بيعها. 

ج/ المبلغ الذي يتم البيع إستيفاء له . 

ذ/أى يان مر امحكيه آنه رور اهددر هة امال الور هديرا 


)26 يجب أن يتم البيع بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ نشر الإعلان 
المذكور أعلاه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بالمواعيد 
الفاق ذكرهنا ف جالتين: 
أ/ إذا قبل المحجوز عليه. 
11خ جضان كان اکر عو اا أو تقلت الا نار 
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حرم 


(٤) 


(0) 


(0) 


يه ايه يف اكان اتذى توج نيه ية الجر او اقرب سوق اة 
أي مكان آخر تحدده المحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن. 

يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع» ويجوز للمحضر الذي يباشر إجراءات 
المزاد أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ له ذلك يدونها ل محضر البيع وذلك مثل 
عدم تقدم أي شخص لشراء المال المحجوزء أو إذا كانت الآسعار المقدمة لا 
تتناسب مع قيمة المال المحجوز أوغير ذلك من الأسباب» وعليه أن يعرض الآمر 
قور علي | سكي كام دزا 

إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب على المحكمة الإعلان عن 
البيع من جديد. 

إذا ته بتك الشتخضى:النى :رسا عليه المزاد القن فوا وي إغاذة ال على 
ذمته بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفين فيما 
يتعلق بفرق السعر ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشتري المتخلف ويتم 
تحصيل فرق الثمن بناءً على طلب المحكوم له (الداثن) أو المحكوم عليه 
(المدائن) . 


اشتراك المحكوم له في المزاد: 


طبقا لنص المادة (54؟) من قانون الإجراءات المدنية لسنة (1545م) لا يجوز 


للمحكوم له أن يشترك هذ المزاد كمشتر إلا بإذن من المحكمة؛ ولكن وإذا تم عرض 
المال المحجوز ‏ المزاد ولم يدفع فيه ثمنا مناسباً له جاز للمحكمة أن تخطر المحكوم 
له ليكقدة ر ع لمكو له هما مناسيا لشتراء أكال الحضو عاي 
المحكمة أن تطرح ا مال المحجوز مرة أخرى للبيع بالمزاد العلني فإذا لم يحقق شنا أعلى 
من الثمن الذي هوض ة ا لكي له فان الحكية قرخ بالواطقة هن ممه اله 
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الكف عن البيع : 

الكف عن البيع يعني أن تقوم المحكمة بإيقاف البيع وطبقاً تنص المادة (19؟) من 
قانون الإجراءات المدنية لسنة (1585م) فإن المحكمة تأمر بوقف البيع ب4 الحالات 
التالية : 
SEAN E‏ رام زهو الضبنا ريت 
0 إذا أودع المحكوم عليه بخرينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ. 
ثالقاً: إذا نتج عن البيع مبلغ يكفي للوفاء بالمبلغ الذي يجري البيع وفاء لهء وهذا يعني 

أنه تم بيع جزء من المال المحجوز» وكان عائد هذا البيع مساو المبلغ الذي يجري 
التنفيذ وفاء له فإن على المحكمة أن توقف البيع بالنسبة لباقي المال المحجوز. 

محضر البيح: 

وفقاً لما جاء ‏ نص المادة )۲۷١(‏ من قانون الإجراءات المدنية لسنة (1947١م)‏ فإنه 
يجي على الخض ر الذي يقوم بمباشرة إلحراءات البيعية الكزاد العلتى أن يحرر محضيرا 
يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما قابله أثناءها من الاعتراضات والعقبات ويبين كذلك 
ما أتخذه من إجراءات بشأنها ويثبت به كذلك حضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن 
ار لكزاد و ا اتی الدع رها فاه دروف و 
مشتملات محضر البيع هي إطمئنان المحجوز عليه وتأكده من سلامة إجراءات البيع: 
رفت الحسير فيرط الاو ا اه اس اا لماكو سن سلاف الب 
واوا" 
المطلب الثانى: إجراءات بيع العقار 

كن أت ال اترا سخ البات العاشار فو كارن اراد الذنية لميكة 
(6) على إجراءات بيع العقار المحجوزء وقد أوجبت المادة )۲۷١(‏ من القانون 
المذكور على المحكمة بعد إصدار أمر البيع أن تعلن المحجوز عليه وهو صاحب العقار 


NE 3‏ و این الال و الق ر او 
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طخل اتد والتحافة لو ذلك مكل ال كح ا خر افا ات كوو وكا ذه اتات 
الحقوق المسجلةء وذلك إذا كان العقار المذكور قد تم رهنه لشخص أو لأشخاص بأمر 
البيع ويالزمان والمكان المحددين له. 
مشتملات أمر البيع : 
وفقاً لنص المادة )۲۷١(‏ من قانون الإجراءات المدنية لسنة (۱۹۸۳م) فإن أمر البيع 
تا على ا 
-١‏ أسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم. 
2 وا دقفا للعقار موضوع البيع. 
۴- المبلغ الذي يجري التتفين وفاع له. 
٤‏ شروط البيع. 
-٥‏ الثمن الآساسي للعقار. 
اك .اتک اتو فو ا ع ار و وو ع ل ها 
'- زمان ومكان البيع . 
۸- أية بيانات ترى المحكمة أنها ضرورية. 
وتجاهل أمر البيع للبيانات المذكورة أعلاه يعتبر خطا إجرائي لا يترتب عليه إلغاء 
ال رايخ اناك البيع إذا كرض هلق [همال اننبا نات ال دكوره اعا شرن جوهرى 
وعبء إثبات هذا الضرر يقع على من يدعيه» ويمتنع على المحكوم عليه المطالبة بإبطال 
الخ ةلو الاير من البيافات اذ كور سابقا طانا كان يفلم ذلك وظل اقاء 
إتسراء اف البيع وله سترهر هلي 1 
الإعلان عن البيع : 
رفا لقضن افا ۷6 من فاون اا جرا ءا ك اة فا يفت أن سبيق الع اماد 
الإعلان عنه ويكون الإعلان بلصق صورة من أمر البيع ‏ مكان ظاهر بالعقار 


(19) المرجع السابق - ص /٠١١‏ قانون الإجراءات المدنية ج: " / أحكام الطعن وإجراءات التنفيذ أ. د 


محمد الشيخ عمر - ط ۷ ص .١77‏ 
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المحجوز أو بالقرب منه و4 لوحة إعلانات المحكمة و2 الآماكن العامة التي تحددها 
المحكمة وكذلك يجوز نشر الإعلان ب4 الصحف بناء على طلب ذوي الشأن. 
ميعاد البيع ومكانه : 

الأصل وفقاً لنص المادة (770) من قانون الإجراءات المدنية أن يتم البيع بعد مضي 
ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان ولا يجوز إجراء البيع قبل مضي هذه المدة إلا بموجب 
موا عقو a‏ تن نمسي عليه E‏ خط شرفي بده 
عليه بطلان البيع إذا نتج عنه ضرر للمحكوم عليه 1 

أما مكان بيع العقار فإن المحكمة وفقاً لنص المادة (77؟) من قانون الإجراءات 
المدنية أن تستعمل خيارها 4 تعيين مكان البيع وذلك بهدف الحصول على أحسن 
لأا وو ااك طيقا ا جاع ف تفن اناد 6 م فا الاعات اة 
أن تؤجل إجراء المزايدة على العقار المحجوز بناءِ على طلب ذوي المصلحة وذلك لأسباب 
کا 
تأجيل إحراءات البيع للوفاء : 

إن شعن لعفا وا ةا و ابره نون كينا هو الا وة اراتك 
عليه للوفاء بالدين المترتب عليه فإذا رأي المحكوم عليه أنه يستطيع الوفاء بالدين 
المذكور دون أن تقوم المحكمة ببيع العقار المحجوز فإن المحكمة إذا اقتتعت بجديته 
فإنينا تمتهة ر ا 

وذلك 2 الحالات التالية التي حددتها المادة (/71) من قانون الإجراءات المدنية وهي: 
.١‏ إذا أثبت المحكوم عليه أن صا العائد من أمواله 4 سنة واحدة يكفي للوفاء 

توو الوا الذي موا ا احزاءات اة 
؟. إذا أثبت إنه يستطيع تدبير المبلغ محل التتفيذ برهن العقار كله أو بعضه: وإذا 

وافقت المحكمة على إجراء الرهن فإنها تقوم بإضدار شهادة تآذن فيها بالرهن 


.٠١ المرجع السابق ص‎ )۲١( 
10 محمد الشيخ عمر مرجع سابق ص‎ )؟١(‎ 
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وذلك حتى لا يمانع مكتب التسجيل الذي يقع 4# دائرته العقار المذكور مع 

ادق على إا رة اكه 
؟. إذا أثبت أنه يستطيع تدبير المبلغ محل التنفيذ إذا قام ببيع العقار المحجوز بطريقته 

الخاصة وتقوم المحكمة 2 هذه الحالة بإصدار شهادة تأذن فيها بالبيع وإيداع المبلغ 

اذكو ضر حبكي 
بدء المزايدة : 

تند اا كين ار البباتق کر بذ راان ادن ليه 
العقار تبدا المزايدة بمناداة المحضر أو الشخص الذي تعينه المحكمة على الثمن 
الأساسي والمصاريف» فإذا بدأ المزاد فإن على المحكمة أن تعتمد أكبر عرض ويقوم 
بإرساء المزاد دون أن تقدم شخص الذي قام بتقديمه وذلك إذا إنتهى الوقت المحدد 
للمزاد دون تقدم شخص آخر بعرض أكبر ويجوز للمحكمة لأسباب تراها كافية أن 
لا تقبل العرض الأكبر المقدم. 

وإذا لم يقدم أي مشتر بالسعر الآساسي الموضح 2 الإعلان أو بسعر أكثر منه فإنه 
يتم تأجيل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الآساسي وكذلك يجوز 
للمحكمة بے هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض وهذا ما جاء 2 المادة )۲۸١(‏ 
من قانون الإجراءات المدنية. 
إيداع جزء من الثمن كضمان: 

وطقاً لنص للمادة )۲۸١(‏ إجراءات المدنية فإنه يجب على الشخص الذي قبل عطاؤه 
أن يدفع 2 الحال 1۲١‏ من قيمة العقار» وإذا عجز المشتري عن إيداع المبلغ المذكور تعاد 
المزايدة وعلى نفقته 4 الحال» ولكن إذا كان المشتري هو المحكوم له فإنه يجوز 
للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكورء ويجب على المشتري أن يدفع باقي الثمن 
حال خسية عشويوما مخ تاريخ يبع العقان» .وإذا كان اللشترى هي التحكوم له فإنه 
يجوز للمحكمة إعفاؤه من دفع الثمن بشرط أن يودع ما زاد على مبلغ التنفيذ الذي 
جرى بيع العقار وفاء له وهذا الحكم تضمنته المادة (580) إجراءات مدنيةء وإذا فشل 





مجلة العدل - العدد الخامس و العشرون - السنة العاشرة ۱۹ 





المشتري ب4 إيداع باقي الثمن 4 المدة المحددة فإنه يجوز للمحكمة أن تصادر ما دفع 
كضمان للبيع وعرض العقار لبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز له أن يطالب 
بأي حقوق على العقار أو آي جزء من المبلغ الذي بيع يه العقار فيما بعد»ء وهذا ما جاء 
عق ماده (1380؟) کرات ا 
تفضيل الشريك على الشيوع : 
قلق تشعو تحن اماد 08 :فإفة إذا كان المقان ال جه اة وم عة 
الح فرك ضا أو كد هنا واتغدا ».وكا انك :هوخ حاص شريكا على 
الشيوع اعتمد العطاء المقدم منه . 
إلغاء البيع : 
يجوز للمحكمة إلغاء البيع الذي تم بواسطة المزاد إذا توفرت أحد الأسباب التالية: 
أولا: إذا تقدم مالك العقار أو صاحب أي حق عين اكتسب قبل البيع بطلب للمحكمة 
خلال تان يوسا فز ار البيع لين العاده وتك برط إن يودع رة 
المحكمة ۵ من الثمن الذي تم به البيع ليدفع للمشتري أو يقوم بدفع المبلغ محل 


۲ . ٠ و‎ 

فة راترداة لدا ال نه ” 
ثانيا: إذا ثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءات البيع ويقدم طلب الإلغاء 2 
هذه الحالة من كل من الدائن أو المدين أو من آي شخص له مصلحة تتأثر 


بالبيء!'') ومن ذلك نجد آن شروط إلغاء البيع 4 هذه الحالة هيا" "): 
أ ات الفشن أو العيب : 

ب/ أن يكون الغش أو العيب يتعلق بإجراءات البيع . 

2 ضرورة تحقق الضرر لمقدم الطلب. 


د/ أن يكون الضرر ناتجاً عن الغش أو العيب . 


۷ ) المادة ۲۸٠١‏ اجراءات مدنية لسنة ”158م. 
(۲۳) المادة ۲۸١‏ اجراءات مدنية لسنة 1547م. 


.١87 /۱٤١ محمد الشيخ عمر مرجع سابق ص ۱۳۳/ د: حيدرا احمد جفع الله مرجع سابق ص‎ )۲٤( 
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زارات الي الشكورة ى إجبرا ءاف اتی التق نص عه القانون وات 
ذكرناها 4 هذا المبحث فمثلاً إذا تم بيع العقار دون إعلان أو قبل انقضاء المدة التي 
يحب آن قق سن قا رااان أو که إعراد سيو نه غير ام الخد كه ]و اندي لجل 
الاو هوه إغادة الإغلان عة ماجيل البينع او اال ده اد ا كل ون 
توضرت فيها الشروط السابقة فإنها تصبح سبباً لتقديم طلب للمحكمة لإلغاء البيع *") 
وإذا تم إلغاء البيع ‏ الحالات المذكورة فإن المحكمة ترد المبلغ الذي دضه المشتري, 


ڪما يمكن أن تحكم له بالتعويض ا 
الأمر بتأبيد البيع : 


على الحكمة أن تصيدر ارا باد اتح إذا مضت كلاقين نوما من تازيخة وله 
يقدم طلب لإلغائه أو قدم طلب بذلك وقامت المحكمة برفضه» و4 حالة تقديم طلب 
لإلغاء البيع وفقاً لما ذكرنا سابقاً 4 هذا البحث وقبل الطلب» فإن المحكمة تقوم 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع بإصدار أمر منها بإلغاء البيع وذلك بعد إخطار 
الأشخاص الذين يهمهم الأمرء ولا يجوز لآي شخص أن يرفع دعوى مدنية لإلغاء أمر 
تأييد البو 

وإذا تم تأييد البيع وأصبح قطعياً يجب على المحكمة أن تستخرج للمشتري شهادة 
تبين فيها التي [1"): 
1 الفقار الس 
ب انيه ی 
ج/ تاريخ الآمر بتأييد البيع. 


(۲۵) د. محمد الشيخ عمر مرجع سايق ص T٤‏ 
(55) المادة ۲۸۸ إجراءات مدنية لسنة ۱۹۸۳م. 


(۷) المادة ۲۸۷ إجراءات مدنية لسنة ۱۹۸۳م. 


(5) المادة ۲A۹‏ إجراءات مدنية لستة ۹A۳‏ ام. 
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ويعد ذلك تقوم المحكمة بتسليم العقار للمشتري بعد تحديد حدوده بواسطة 
المهندس المختص إذا إستدعى الآمر وإذا كان العقار المبيع يسكن به شخص ولم يتم 
الطعن © الحكم من إخلائه فإنه يظل شاغلاً له (59). 


المبحث الرابع 
البيع بواسطة أجهزة الدولة 


نظمت لأئحة الإجراءات ال مالية والمحاسبة لسنة ۱۹۹۵م 2 الفصل العاشر من الباب 
الآول منها إجراءات البيع بواسطة أجهزة الدولة» وقد عرفت اللائحة المذكورة 2 المادة 
الرابعة منها أجهزة الدولة بأنه يقصد بها أي مرفق تابع للدولة ويشمل ذلك رئاسة الدولة 
ومجلين الؤؤزاء وآ ات اة لها وا ات لور و اين اا نا وات 
الشرطة والأجهزة التابعة والوزارات والمصالح التابعة للحكومة الإتحادية والولايات 
والأجهزة التابعة لبا والموسسات والميئات العامة وشركات القطاع العام التي تمتلكها 
الدولة ينسبة 7٠٠١‏ وبنك السودان والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية والقطاع 
التعاوني والعون الذاتي. وقد نصت المادة ۷١‏ من اللائحة المذكورة على أنه لا يتم البيع 
بالمزاد أو العطاءات إلا بعد إكمال كافة الإجراءات الفنية المنصوص عليها 2 هذا 

الفصل؛ ويمكن إجمال هذه الإجراءات ‏ الآتي : 

-١‏ آن يوافق وزير المالية الاتحادي أو وزير المالية والتنمية الاقتصادية بالولاية وذلك 
بحسب الحال . 

۲ يتم تكوين لجنة بواسطة رئيس الوحدة الحكومية برئاسة أحد مساعديه وعضوية 
ممثل لإدارة الحسابات وفني أو أكثر وممثلين من وزارة المالية الاتحادية أو وزارة 
المالية والتنمية الاقتصادية بالولاية بحسب الحال وتقوم هذه اللجنة بتقييم وتصنيف 
المعروضات المراد بيعها 4 مجموعات متجانسة مع بيان وزن وعدد ومقاس وأي 


(55) المادة 55١‏ إجراءات مدنية لسنة ”/15ام. 
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مواصفات أخرى لكل صنف لمنع أي تغيير يحدث عند عرض الآصناف المعدة للبيع 

وتقييمها وتسعيرها وبعد ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير بكل ما ذكر يتم التوقيع 

عليه من أعضاء اللجنة ويرفع لرئيس الوحدة والذي بدوره يقوم باعتماد تقارير 
الجن وكشرهاما ركو هنا تكد هات مسري اماب ولام ری تت الب 

ولا تفتح إلا يوم المزاد. 

؟- يكون رئيس الوحدة الحكومية لجنة من ذوي الاختصاص تسمى لجنة البيع وذلك 

لتقوم يبيع الأصتاف ا مراد بيعها وطق للاجراءات التالية + 

ا هين فا داتعت الحلحة و 
الإعلان الآخرى أو عن طريق النشرات الداخلية ب4 المناطق النائية. 

و اتحديدل وسو الخد رز ينظ ركد لونم كدب ننه لمان وناك ا 
اعضو قلي ك ا و لانتو ا 

ا ی ركيد ا ا ما ر اا كاخ ال وك كاه 
أعلى سعر بلغه المزاد دون السعر الأساسي للصتف. 

د/ 4 حالة بيع آي صنف بالسعر النهاثي يقوم رئيس اللجنة بتسجيل رقمه على 
شر انال امن ا ر 

ه/ تسجيل السعر الذي يرسو عليه المزاد 4 تذكرة البيع من أصل وصورتين ويوقع 
عليه عضو لجنة البيع الذي يعد التذكرة ويعتمده رئيس لجنة البيع ويسلم أصل 
التذكرة للوحدة 4 حالات المزادات التي تقام بالمئؤسسات والبيئات العامة 
والجهة التي يؤول إليها عائد المزاد. 

سلطات لحنة البيع: 
على لجنة البيع أن تقوم بالإجراءات التالية : 

. الاستعانة بالعدد الكاي من رجال الشرطة لحفظ النظام‎ .١ 

"- يحق لرئيس اللجنة أن يبعد أي مشتريحدث أي نوع من الشغب أو يخل بإجراءات 
المزاد. 
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؟- دفع رسوم تأمين دخول المزاد ويتم تحديدها حسب متوسط أسعار الآصناف المعدة 
للبيع ولا يسمح بدخول المزاد لغير حاملي ايصالات التأمين و2 حالة فشل المشتري 2 
سداد قيمة الصثف الذي اشتراه حسب الشروظ المحددة يك الإعلان يتم مصادرة 
التأمين لصالح الخزينة العامة ويحرم هذا المشتري من دخول المزادات التي تقام 
مستقيلا . 

٤‏ تسلم الأصناف التي تم بيعها بموجب ايصال السداد المالي (انموذج مالي إيرادات رقم 
6 24 حالة المصالح الحكومية ويجب أن يشتمل الإيصال على القيمة والرسوم 
والوصف التفصيلي للصنف المباع. أما 2 حال المؤسسات والبيئثات العامة فإن 
التسليم يكون بالإضافة للانموذج رقم )٠١(‏ الإيصال المالي للمؤسسة أو اليثة التي 
تورد بها قيمة الصنف. 

4 2 حالة فشل المشتري 24 سحب مشترياته 4 الفترة المحددة 24 الإعلان أن تفرض 
عليه رسوم أرضية بواقع 1۲ من قيمة المصروفات عن كل أسبوع تأخير وإذا مضى 
أكثر من شهر ولم يتم سحبها فإنها تصادر. 

1- يقوم رئيس اللجنة برفع تقرير شامل ومفصل عن المزاد لرئيس الوحدة يتضمن 
الأصناف المباعة» وكذلك التي لم تباع وأسعارها وطريق التوريد والتأمينات 
المصادرة وكل ما يتعلق بما تم 2 المزاد ويتم إرسال صورة من هذا التقرير لوزير 
المالية الاتحادية أو لوزير المالية والتنمية الاقتصادية الولائي بحسب الحال. 
وة ختام هذا امعت تذك ر آن غتائك أهورا لابه آن ترى .+ المزادات ال تام 

بواسطة الأجهزة الحكومية تم النص عليها 4 الفصل العاشر من لائحة الإجراءات 

المالية والمحاسبية لسنة ۱۹۹١‏ م نذكرها فيما يلي : 

١‏ :قفومو يكن ا غا ا د ها الحبيوز واس و ا ا 
ويقوم بتوجيه الجمهور إلى مكان المزاد عضو اتحاد الدلالين بالمنطقة المعينة وذلك 
بموجب عقود تبرم بين الوحدة الحكومية البائعة والدلال المذكور وي حالة عدم 
وجود دلال بالمنطقة المعينة يقوم أحد عمال وزارة المالية الاتحادية أو وزارة المالية 
التنمية الاقتصادية الولاثية بعملية عرض الأصناف للجمهور بحسب الحالة. 
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"- على أجهزة الدولة أن ترفع لوزارة المالية الاتحادية أو وزارة المالية والتنمية الاقتصادية 
ا تخ الخال تقا روز دوو عو موفف ا فوا ت 

؟- يجب أن تحصل رسوم مصلحية بواقع 72٠١‏ من قيمة البيع لصالح وزارة المالية 
الافحادئة و واوا يكنب الخال 


وكل ما تقدم كان بياناً بإيجاز لأحكام المزايدة ب4 القانون ومنها نجد أن القانون 
السوداني قد تناول هذا الموضوع باختصار شديد أ المادة (44) من قانون المعاملات 
المدنية لسنة ٤۱۹۸م‏ الآمر الذي يحتم معالجة هذا الآمر وذلك بإدخال نصوص توضح 
مسائل أساسية 4 عقد المزايدة وذلك مثل الإيجاب فيها ومدى التزام الموجب بإيجابه 
ومتى يسقط هذا الإيجاب والنص صراحة على عدم تقيد البائع أو صاحب المال 
النروكن :ف المزاد ال يبول الفا ءا لاعت انض كا لف على الموضتوغ امزايدات 
السرية والتي تكون ب4 مظاريف مغلقة كذلك النص على المركز القانوني للدلال 
الذي يقوم بالمناداة على السلعة ج المزاد العلني. 


¢“ وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, » › 





مجلة العدل - العدد الخامس و العشرون - السنة العاشرة 1۷° 





